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 لجنة مجلـس الأمـن المنـشأة عمـلا بـالقرار          
بــــــــشأن جمهوريــــــــة  )٢٠٠٤(  ١٥٣٣
        الديمقراطية الكونغو

مـن    اللجنـة يس موجهـة إلى رئ ـ    ٢٠١١ أغـسطس / آب ٣مذكرة شفوية مؤرخـة         
لمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلنـدا الـشمالية لـدى الأمـم            لالبعثة الدائمة   

  المتحدة
لكة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية لـدى الأمـم                البعثة الدائمة للمم   قدمت  
وتمـشيا مـع    . )٢٠٠٤ (١٥٣٣قرار  المجلس الأمن المنشأة عملا ب     لجنة رئيس تحياتها إلى  المتحدة
التي تدعو الدول إلى أن تبلّغ اللجنـة بـالإجراءات الـتي            ) ٢٠١٠ (١٩٥٢ من القرار    ٢٠الفقرة  

 ، تفيــد٨ وتوصــي بهــا الفقــرة ٣  و٢ و ١ص عليهــا الفقــرات تتخــذها إعمــالا للتــدابير الــتي تــن
  :المملكة المتحدة بما يلي

تقـــديم طلـــب الحـــصول علـــى تـــرخيص  علـــى جميـــع المـــصدّرين في المملكـــة المتحـــدة    
يخص الصادرات الخاضعة للرقابة إذا كانوا يعتزمـون تـصدير أسـلحة أو مـا يتـصل بهـا مـن            فيما

ويجري تقييم طلبات الحصول على التراخيص اسـتنادا        . راطيةأعتدة إلى جمهورية الكونغو الديمق    
ــن   ــايير ذات الـــصلة، وتراعـــى في ذلـــك التـــدابير الـــتي تـ ــرة للمعـ ــا الفقـ ــرار ١ص عليهـ  مـــن القـ

وحيثمــا اقتــضى  . ٥  و٣ و ٢والإعفــاءات المنــصوص عليهــا في الفقــرات    ) ٢٠٠٨( ١٨٠٧
عملية شحن للأسلحة أو مـا يتـصل        الأمر، تكفل المملكة المتحدة تلقي اللجنة لإخطار قبل أي          

  .ولم تجر أي عملية شحن في هذا العام. بها من أعتدة
وقد اتخذت المملكة المتحدة التدابير اللازمة لمنع الأفراد الذين حـدّدتهم لجنـة الجـزاءات                 

في إطار نظام الجزاءات المفروضة ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية، من الحصول علـى تأشـيرة     
وتتولى وحدة تجميد الأصول التابعـة لـوزارة خزانـة صـاحبة الجلالـة       .  المملكة المتحدة  السفر إلى 
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ــة المعمــول بهــا في المملكــة المتحــدة والتــرخيص      ــة الدولي ــذ وإدارة الجــزاءات المالي مــسؤولية تنفي
ويمكــن الاطــلاع علــى المــشورة بــشأن نظــام جمهوريــة . بإصــدار إعفــاءات مــن الجــزاءات الماليــة

  .http://www.hm-treasury.gov.uk/fin_sanctions_congo.htmقراطية على الموقع الكونغو الديم
والمملكـــة المتحـــدة ملتزمـــة بتـــشجيع ســـلوك الـــشركات المـــسؤول لـــدى الـــشركات     
في الميـدان الاقتـصادي وفريـق الخـبراء التـابع           ونشيد بكـون منظمـة التعـاون والتنميـة          . البريطانية

للأمم المتحدة يعملان على وضـع المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة ببـذل العنايـة الواجبـة مـن جانـب                     
سلــسلة توريــد المعــادن في شــرق جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، ويــسعيان إلى تــشجيع التقيــد   

بحجـر القـصدير والوُلفراميـت والكولتـان        بتلك المبادئ من جانب الشركات التي تعنى بالاتجـار          
  .التي يوجد منشأها في جمهورية الكونغو الديمقراطية) المعادن المؤججة للتراعات(والذهب 
نولــث وقــد أضــيفت صــفحات جديــدة إلى الموقــع الــشبكي لــوزارة الخارجيــة والكوم     

ــالتراع في         ــأثرة ب ــاطق المت ــصادرة عــن المن ــادن ال ــتي تتجــر بالمع ــة ال ــساعدة المؤســسات التجاري لم
جمهورية الكونغو الديمقراطية، أو التي تشتمل منتجاتها على عناصر تتضمن هذه المعـادن، علـى                

ارة في  كفالة عدم إسهام أنشطتها في التراع وعلى فهم الدور المنوط بها في تحسين الرقابـة والإد               
: ويمكـــــــــن الاطـــــــــلاع علـــــــــى تلـــــــــك الـــــــــصفحات في الموقـــــــــع  . هـــــــــذا القطـــــــــاع

www.fco.gov.uk/conflictminerals .    ــات ــبكة الإنترنـــت العمليـ ــورد علـــى شـ ــذا المـ ــدد هـ ويحـ
. لمعـادن المؤججـة للتراعـات     التشريعية الملزمة قانونا التي قد تنطبق على الـشركات الـتي تتجـر با             
ــة المتع    ــادئ التوجيهيـ ــدة عـــن المبـ ــوجزات مفيـ ــدم مـ ــه يقـ ــا أنـ ــة  كمـ ــة الواجبـ ــذل العنايـ ــة ببـ لقـ

التي قـد تـدخل علـى سلـسلة      التصديق المتاحة للمساعدة على الحد من مخاطر الشوائب          وآليات
ويــوفر وصــلات ربــط بالمــصادر الــتي تتــيح للــشركات الحــصول علــى مزيــد مــن            التوريــد،

ــرض      الم ــذا الغـــــ ــروني مخـــــــصص لهـــــ ــد إلكتـــــ ــوان بريـــــ ــك عنـــــ ــا في ذلـــــ ــات، بمـــــ علومـــــ
)conflict.minerals@fco.gov.uk.(  

مارس مـن هـذا العـام، قـام الـسيد هنـري بيلينغهـام، العـضو في البرلمـان                    /وفي شهر آذار    
رض التوعية بالمبادئ المعلقة ببذل العنايـة الواجبـة في          ووزير شؤون أفريقيا، باستضافة مناسبة بغ     

. أوســاط المؤســسات التجاريــة البريطانيــة الــتي يحتمــل اتجارهــا في المنتجــات المعدنيــة الكونغوليــة
وكانت طائفة واسـعة مـن الخـبراء المحلـيين والـدوليين في الأعمـال التجاريـة وحقـوق الإنـسان،                     

جــودة للــرد علــى أســئلة شــركات المملكــة المتحــدة بــشأن  وفي التراعــات والمــوارد الطبيعيــة، مو
المــسائل المتعلقــة بالــشفافية في مجــال الــصناعات الاســتخراجية والمعــادن المؤججــة للتراعــات في   

  .جمهورية الكونغو الديمقراطية
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	لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1533 (2004) بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية
	مذكرة شفوية مؤرخة 3 آب/أغسطس 2011 موجهة إلى رئيس اللجنة من البعثة الدائمة للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى الأمم المتحدة
	تقدم البعثة الدائمة للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى الأمم المتحدة تحياتها إلى رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1533 (2004). وتمشيا مع الفقرة 20 من القرار 1952 (2010) التي تدعو الدول إلى أن تبلّغ اللجنة بالإجراءات التي تتخذها إعمالا للتدابير التي تنص عليها الفقرات 1 و 2 و 3 وتوصي بها الفقرة 8، تفيد المملكة المتحدة بما يلي:
	على جميع المصدّرين في المملكة المتحدة تقديم طلب الحصول على ترخيص فيما يخص الصادرات الخاضعة للرقابة إذا كانوا يعتزمون تصدير أسلحة أو ما يتصل بها من أعتدة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويجري تقييم طلبات الحصول على التراخيص استنادا للمعايير ذات الصلة، وتراعى في ذلك التدابير التي تنص عليها الفقرة 1 من القرار 1807 (2008) والإعفاءات المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 و 5. وحيثما اقتضى الأمر، تكفل المملكة المتحدة تلقي اللجنة لإخطار قبل أي عملية شحن للأسلحة أو ما يتصل بها من أعتدة. ولم تجر أي عملية شحن في هذا العام.
	وقد اتخذت المملكة المتحدة التدابير اللازمة لمنع الأفراد الذين حدّدتهم لجنة الجزاءات في إطار نظام الجزاءات المفروضة ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية، من الحصول على تأشيرة السفر إلى المملكة المتحدة. وتتولى وحدة تجميد الأصول التابعة لوزارة خزانة صاحبة الجلالة مسؤولية تنفيذ وإدارة الجزاءات المالية الدولية المعمول بها في المملكة المتحدة والترخيص بإصدار إعفاءات من الجزاءات المالية. ويمكن الاطلاع على المشورة بشأن نظام جمهورية الكونغو الديمقراطية على الموقع http://www.hm-treasury.gov.uk/fin_sanctions_congo.htm.
	والمملكة المتحدة ملتزمة بتشجيع سلوك الشركات المسؤول لدى الشركات البريطانية. ونشيد بكون منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة يعملان على وضع المبادئ التوجيهية المتعلقة ببذل العناية الواجبة من جانب سلسلة توريد المعادن في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويسعيان إلى تشجيع التقيد بتلك المبادئ من جانب الشركات التي تعنى بالاتجار بحجر القصدير والوُلفراميت والكولتان والذهب (المعادن المؤججة للنزاعات) التي يوجد منشأها في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
	وقد أضيفت صفحات جديدة إلى الموقع الشبكي لوزارة الخارجية والكومنولث لمساعدة المؤسسات التجارية التي تتجر بالمعادن الصادرة عن المناطق المتأثرة بالنزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أو التي تشتمل منتجاتها على عناصر تتضمن هذه المعادن، على كفالة عدم إسهام أنشطتها في النزاع وعلى فهم الدور المنوط بها في تحسين الرقابة والإدارة في هذا القطاع. ويمكن الاطلاع على تلك الصفحات في الموقع: www.fco.gov.uk/conflictminerals. ويحدد هذا المورد على شبكة الإنترنت العمليات التشريعية الملزمة قانونا التي قد تنطبق على الشركات التي تتجر بالمعادن المؤججة للنزاعات. كما أنه يقدم موجزات مفيدة عن المبادئ التوجيهية المتعلقة ببذل العناية الواجبة وآليات التصديق المتاحة للمساعدة على الحد من مخاطر الشوائب التي قد تدخل على سلسلة التوريد، ويوفر وصلات ربط بالمصادر التي تتيح للشركات الحصول على مزيد من المعلومات، بما في ذلك عنوان بريد إلكتروني مخصص لهذا الغرض (conflict.minerals@fco.gov.uk).
	وفي شهر آذار/مارس من هذا العام، قام السيد هنري بيلينغهام، العضو في البرلمان ووزير شؤون أفريقيا، باستضافة مناسبة بغرض التوعية بالمبادئ المعلقة ببذل العناية الواجبة في أوساط المؤسسات التجارية البريطانية التي يحتمل اتجارها في المنتجات المعدنية الكونغولية. وكانت طائفة واسعة من الخبراء المحليين والدوليين في الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وفي النزاعات والموارد الطبيعية، موجودة للرد على أسئلة شركات المملكة المتحدة بشأن المسائل المتعلقة بالشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية والمعادن المؤججة للنزاعات في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

